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Résumé en français

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel fixe le montant de
l'indemnité d'éviction due au locataire évincé. N'est pas tenue de suivre les conclusions des rapports
d'expertise ni d'en ordonner une nouvelle, la cour d'appel qui fonde sa décision sur une appréciation de
l'ensemble des éléments du dossier, tels que les expertises, les contrats, les déclarations fiscales et les
caractéristiques du fonds de commerce. Justifie également sa décision la cour d'appel qui met les dépens
à la charge du bailleur, celui-ci étant tenu au paiement de l'indemnité en contrepartie de l'éviction
prononcée à sa demande.
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Résumé en arabe

إن المحمة لما اعتمدت ف تقرير التعويض المحوم له عل سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار الخبرتين المنجزتين ابتدائيا
واستئنافيا اللتين راعتا العناصر المادية والمعنوية والضرر الذي سيلحق المتري من جراء الإفراغ والتوقف عن ممارسة نشاطه
التجاري وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للراء حسب الخبرة المنجزة ابتدائيا ومصاريف الانتقال إل محل بديل، وقيمة

الأصول التجارية المماثلة وقيمة السلع والتجهيزات ورأس المال المستثمر، يون قرارها معللا ومرتزا عل أساس.
المحمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبراء لأم ذلك من مسائل الواقع الت تستقل بها محمة الموضوع مت أقامت حمها عل أسباب
مذكرات الطرفين وشواهد وبمراعاة العناصر الواردة ف جميع أوراق الملف والعقود المشار إليها ف سائغة تجلت لها بعد الاطلاع عل

الخبرتين المنجزتين ف الملف.

Texte intégral

القرار عدد 591 المؤرخ ف 07/05/2003، ملف تجاري عدد : 606/3/1/2002
باسم جلالة الملك

بتاريخ 7 مايو 2003، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ من المجلس الأعل، ف جلستها العلنية أصدرت القرار الآت نصه :
بين: أحمد الإدريس وأولاده الرشداء سينة ومحمد الأمين وأم كلثوم محسناء وإسماعيل ومريم وزينب بوصفهم ورثة للمرحومة الباتول

المراكش سنهاهم بشارع حسنونة رقم 19 طنجة..
.بطنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعل المحام  بنغانم الغرب النائب عنه الأستاذ لطف

الطالبين
وبين : السيد عبد المجيد الزغال الساكن بشارع ابن الابار رقم 81 طنجة.

المطلوب.
 بنغانم الغرب الطعن بالنقض المودع بتاريخ 22/04/2002 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ لطف بناء عل
المحام بطنجة والرام إل نقض القرار  الصادر  بتاريخ 23/01/2002  ف  الملف  المدن  عدد 3850/97 عن محمة الاستئناف

بطنجة.
وبناء عل المذكرة الجواب المودعة بتاريخ 17/10/2002 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة دفاعه الأستاذ مرزوق أمزغار

والرامية إل رفض الطلب.
وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.
.13/11/2002 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل وبناء عل

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/12/2002.
وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين بعثوا بإنذار بالإخلاء إل المطلوب ف نطاق ظهير 24/5/55 يتعلق
بالمحل المعد للتجارة الذي يتريه منهم الائن بزنقة الطواحين رقم 15 طنجة من أجل استغلاله من طرف أحد الطالبين وبعد سلوك
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مسطرة الصلح من طرف المتري الت أسفرت عن تحرير رئيس المحمة الابتدائية بطنجة بصفته قاض الصلح لمحضر بعدم نجاحه
تقدم المطلوب بطلب رام إل التصريح ببطلان الإنذار واحتياطيا تعيين خبير لتقدير القيمة التجارية للمحل مع حفظ حقه ف تقديم
مطالبه بعد إجراء الخبرة، فتقدم الجانب المري بطلب مقابل رام إل الإفراغ، وبعد صدور حم تمهيدي بإجراء خبرة، حدد الخبير
عثمان عاصم قيمة الأصل التجاري ف مبلغ ستمائة ألف درهم، أصدرت المحمة الابتدائية حما بإفراغ المطلوب من محل النزاع مقابل
أداء الطالبين له تعويضا بمبلغ أربعمائة ألف درهم وعل إثر استئنافه من الطرفين استئنافيا أصليا، وضم المحمة للملفين أصدرت

القرار المطعون فيه القاض بتأييد الحم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحوم به إل مبلغ خمسمائة ألف درهم.
فيما يهم الوسيلتين الأول والثالثة المتخذة من خرق القانون وعدم الارتاز عل أساس قانون وانعدام التعليل.

ذلك أن المحمة ارتزت ف قرارها عل محض سلطتها التقديرية لرفع التعويض إل خمسمائة ألف درهم ف حين أن الفصل العاشر
من ظهير 24/5/55 يحدد عناصر التعويض بأنها ما لحقت المتري من ضرر ناجم تجديد العقد وما سيحصل له من خسائر وما
سيفتقده من أرباح بسبب إضاعة حقوقه، وأن التعويض يجب أن يون مساويا عل الأقل لقيمة الاسم التجاري اللهم إلا إذا أثبت المري
القول أنه تبين لها من الاطلاع عل فمة لم تراع هذه المقتضيات إذ يأن الضرر أخف من القيمة المذكورة، وأن المذكورة، وأن المح
جميع أوراق الملف والعقود المشار إليها ف مذكرات الطرفين وشواهد الضرائب وعناصر الخبرة لأنه تعليل لا يساور الفصل المذكور
فضلا عن أن الخبير المعين ف المرحلة الابتدائية لا تأهيل له لأنه خبير ف المعاينات العقارية وليس ف الشؤون التجارية بينما الخبير
المعين ف المرحلة الاستئنافية قد حاول أن يون دقيقا ف تقديره بتحديد التعويض ف مبلغ  394.000 درهم عل أساس سومة كرائية
افتراضية بمبلغ 120 درهم شهريا بينما أثبت الطالبون أنها لا تتعدى مائت درهم شهريا بمقتض عقد الراء مما تون معه قيمة عنصر
الحق ف الراء تبلغ عشرة أضعاف هذا المبلغ المؤدى سنويا أي ما قدره 24.000 درهم وهو أهم عنصر من العناصر المونة لأي محل
تجاري سيما وأن محل النزاع صغير معد لبيع الذهب لا يحتاج إل أي تجهيز ولا يبق سوى رواج المحل وعنصر الزبائن المرتبط
بالسمعة والاسم التجاري وأن المطلوب صرح لإدارة الضرائب أن دخله ضئيل جدا كما هو ثابت من الشواهد المدل بها، ثم أن الحم
الابتدائ قض بتعويض مبلغ أربعمائة ألف درهم، وبعض الطعن فيه تأسيسا عل تصريحات المطلوب وبعقد بيع محل تجاري مجاور
المتعلق ببيع العقار والأصل التجاري بمبلغ أربعمائة ألف درهم، وثمن الأصل لم يتجاوز نصف هذا المبلغ وأن مساحته تقارب ضعف
مساحة محل النزاع وتمارس فيه نفس التجارة، غير أن المحمة قررت الزيادة ف التعويض دون تطبيق الفصل العاشر من ظهير
بها من الطرفين دون أن تبين كيفية الاعتماد ثم إن القرار المطعون فيه أت المستندات المدل ذلك عل 24/5/55 وقالت بأنها تعتمد ف
بدون قانون سيما وأنه يرتز عل محض التقدير دون تطبيق لأحام الفصل العاشر من ظهير 24/5/55 وبالتعليل السليم الذي ينسجم
عقد البيع الذي اثبت أن محلا مجاورا تزيد مساحته عل التصريحات الضريبية والتطرق إل مع محتويات الملف، ودون الجواب عل
مساحة الطالبين وتمارس فيه نفس التجارة بيع أصله التجاري بمائت ألف درهم ودون مناقشة لل الوثائق المدل بها فأت القرار غير

مرتز عل أساس وعرضة للنقض.
لن حيث إن المحمة اعتمدت ف تقدير التعويض المحوم به عل سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار الخبرتين المنجزتين ابتدائيا
واستئنافيا اللتين راعتا العناصر المادية والمعنوية والضرر الذي سيلحق المتري ـ المطلوب ـ من جراء الإفراغ والتوقف عن ممارسة
200 درهم حسب الخبرة المنجزة ابتدائيا ومصاريف الانتقال إل راء وهنشاطه التجاري وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية لل
محل بديل، وقيمة الأصول التجارية المماثلة وقيمة السلع والتجهيزات ورأس المال المستثمر، كما أن المحمة أخذت بعين اعتبار جميع
جميع أوراق الملف والعقود المشار إليها ف مة باطلاعها علأوراق الملف بما فيها العقود وشواهد الضرائب بقولها « أن المح
مذكرات الطرفين وكذا شواهد الضرائب فتون قد اطلعت عليها واستبعدتها ضمنيا فجاء قرارها معللا ومرتزا عل أساس وغير خارق

لأي مقتض والوسيلتان عل غير أساس.
فيما يهم الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قواعد مسطرية أضر بالطالبين

ذلك أنه بمقتض التعديل الحاصل للفصل 66 من ق م م فإن « القاض لا يلزم بالأخذ برأي الخبير المعين ويبق له الحق ف تعيين أي
خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية ف النزاع » وهذا يفيد أن المحمة إذا لم تأخذ برأي الخبير ف مسألة تقنية يجب عليها أن
تعين خبيرا آخر أو تعمل بخبرة تميلية فترجع التقرير إل الخبير لإتمام المهمة أو تستدعيه للحضور لجلسة يستدع لها جميع الأطراف
لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة، غير أن المحمة تجاوزت كل هذا وعملت بنص قديم مع أن الأمر يهم تقييم أصل تجاري وتلك
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مسألة تقنية، وكان عل المحمة أن تعين خبيرا آخر إذا رأت أن التعويض الذي حدده الخبير استئنافا ناقص حت تصل إل الحقيقة،
وترتب عن عدم تطبيق المحمة لهذا النص الإضرار بحقوق الطالبين كما أن القرار المطعون فيه حمل العارضين كل المصاريف رغم
أنهم لم يخسروا الدعوى إذ قض لهم بالإفراغ ولم تقع الاستجابة لل مطالب المطلوب مما يون معه القرار قد خرق أحام الفصل 124

من ق م م وعرضة للنقض.
لن حيث إن المحمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبراء لأن ذلك من مسائل الواقع الت تستقل بها محمة الموضوع مت أقامت حمها
عل أسباب سائغة تجلت لها بعد الاطلاع عل جميع أوراق الملف والعقود المشار إليها ف مذكرات الطرفين وشواهد الضرائب
وبمراعاة العناصر الواردة ف الخبرتين المنجزتين ف الملف، وف حين أن تحميل المحمة للطالبين مصاريف الدعوى مترتب عن
كونهم الملزمين بأداء التعويض المحوم به لفائدة المتري المطلوب مقابل إفراغه محل النزاع، فلم تخرق المحمة أي مقتض مسطري

والوسيلة عل غير أساس.
لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل برفض الطلب وتحميل الصائر للطالبين.
وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة وعبد اللطيف مشبال مقرر وزبيدة التلانت وعبد الرحمان

مزور وعبد الرحمان المصباح وبمحضر المحام العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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